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  المطلب الأول
  التعریف بقرینة البراءة





 













                                         
 ، دار النهــضة العربیــة ، ٣محمــود نجیــب حــسني ، شــرح قــانون الاجــراءات الجنائیــة ، ط.د) ١(

  . ٧٨٢ ، ص٨٨٢ ، رقم ١٩٩٨



=================================  

  ١٥٥





 









 



 







 

                                         
هـــضة العربیـــة ، الـــسید محمـــد حـــسن شـــریف ، النظریـــة العامـــة للاثبـــات الجنـــائي ، دار الن.د) ١(

حسین محمود ابراهیم ، الوسائل العلمیـة الحدیثـة فـي الاثبـات الجنـائي .؛ د٤٤٥ ، ص٢٠٠٢
مدحت محمد سعد الـدین ، نظریـة الـدفوع فـي . ؛ د٨٦ ، ص١٩٨١، دار النهضة العربیة ، 

  . ٦٠ ، ص٢٠٠٣ ، ٢قانون الاجراءات الجنائیة ، ط

 ، ٢٠٠٢ ، دار الـشروق ، القـاهرة ، ٢دسـتوري ، طاحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي ال.د) ٢(
  . ٢٧١ص

 ١٩٩١جلال ثروت ، اصـول المحاكمـات الجزائیـة ، القاعـدة الاجرائیـة ، الـدار الجامعیـة ، .د) ٣(
  . ٢٠٣، ص
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احمـــد فتحـــي ســـرور ، الحمایـــة الدســـتوریة للحقـــوق .د. انظـــر فـــي عـــرض هـــذه الاعتبـــارات ) ١(

الــسید محمــد حــسن . ؛ د٥٩٧-٥٩٦ ، ص ص٢٠٠٠ ، والحریــات ، دار الــشروق ، القــاهرة
  . ٤٨٠-٤٧٤شریف ، المصدر السابق ، ص ص

َالمدرســة الوضــعیة هــي مدرســة عقابیــة جدیــدة شــكلت ثــورة فــي الدراســات العقابیــة ، ظهــرت ) ٢(
اواخر القرن التاسع عشر ، ونادت بافكـار وآراء مناقـضة للمدرسـة التقلیدیـة الجدیـدة ، فـدعت 

لــى المــنهج العلمــي التجریبــي ، وتقــوم اســس هــذه المدرســة علــى رفــض فكــرة الــى الاعتمــاد ع
ــار لــــدى المجـــرم لترتیــــب المــــسؤولیة علیـــه ، وان الجریمــــة هـــي نتیجــــة مقــــدمات  ارادة الاختیـ
وعوامل طبیعیة مهدت لها ، وهـذه المقـدمات تنـتج عـن عوامـل داخلیـة فـي التكـوین العـضوي 

الظــروف المحیطــة بــه ، لــذلك رفــض علمائهــا مبــدأ والنفــسي للفــرد ، وخارجیــة تعــود للبیئــة و
التخییر ، وقالوا بالسببیة وحتمیة ارتكـاب الجریمـة حـین تتـوافر هـذه العوامـل ، ومـن اهـم رواد 

، وفیـري صـاحب ) الانـسان المجـرم(هذه المدرسة الطبیب الایطالي لوبمروزو صاحب كتاب 
هــلا العــریس ، شخــصیة .انظــر د. و ، وجــارا فــال) العدالــة الجزائیــة والآفــاق الجدیــدة(كتــاب 

عقوبـــات التعزیـــر فــــي الـــشریعة الاســــلامیة دراســـة مقارنـــة ، دار الفــــلاح للنـــشر ، بیــــروت ، 
  .٤٣ ، ص١٩٩٧
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احمـد فتحـي سـرور ، القـانون الجنـائي الدسـتوري ، المـصدر .انظر في بیان هـذه الانتقـادات د) ١(

صدر الـــسابق ، ص الـــسید محمـــد حـــسن شـــریف ، المـــ.  ؛ د٢٧٩-٢٧٨الـــسابق ، ص ص
  .  ٤٩٦-٤٩١ص

احمـــد فتحـــي ســـرور ، الحمایـــة . ؛ د٧٩٢محمــود نجیـــب حـــسني ، المـــصدر الـــسابق ، ص.د) ٢(
  .  ٥٩٨-٥٩٧الدستوریة للحقوق والحریات ، المصدر السابق ، ص



=================================  

  ١٥٩



































                                         
    ١٩٩٠ دیسمبر ١٤في ) ٤٥/١١٣(اعتمدته الجمعیة العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم ) ١(

  . ١٩٩٧ سبتمبر ١٥في ) ٥٤٢٧(مجلس جامعة الدول العربیة بقراره المرقم اعتمده ) ٢(

 آب ١٥تــم اجازتــه مــن قبــل وزراء خارجیــة منظمــة مــؤتمر العــالم الاســلامي ، القــاهرة ، فــي ) ٣(
١٩٩٠.  
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  . ٤١٣السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.د) ١(



=================================  

  ١٦١





























                                         
  . ٣٨٣المصدر نفسه ، ص) ١(

 ) . ١٦٥(یة سورة النساء ، الآ) ٢(

 ) . ٥٩(سورة القصص ،الآیة ) ٣(

 ، دار المعرفـة ، بیـروت ٤الامام علي بن عمر ابو الحسن الدارقطني ، سنن الـدارقطني ، ج) ٤(
  .  ١٨٤ ، ص١٩٦٦، 

 ١عز الدین بن عبد العزیز بـن عبـد الـسلام الـسلمي ، قواعـد الاحكـام فـي مـصالح الانـام ، ج) ٥(
  . ٣٢هـ ، ص١٣٨٨ ، مكتبة الكلیات الازهریة ،
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جــلال الــدین الــسیوطي ، الجــامع الــصغیر فــي احادیــث البــشیر النــذیر ، المطبعــة الخیریــة ، ) ١(

  .  ٣٢٢٥هـ ، رقم ١٣٧٥ ، ١مصر ، ج

 ، دار النهـضة العربیـة ، القـاهرة ١اشرف رمضان عبد الحمید ، حیاد القضاء الجنائي ، ط.د) ٢(
یر ، ازمـــة الــــشرعیة الجنائیـــة ووســــائل عـــصام عفیفــــي عبـــد البــــص. ؛ د١٦٨ ، ص٢٠٠٤، 

  .١٦٩ ، ص٢٠٠٤ ، دار ابو المجد للطباعة ، القاهرة ، ١علاجها ، ط

 ) . ٣٦(سورة یونس ، الآیة ) ٣(

محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني ، نیــل الاوطــار ، شــرح منتقىالاخبــار مــن احادیــث ســید ) ٤(
  . ٢٨٨ ، ص١٩٥٣ ، مطبعة الحلبي ، مصر ، ٨الاخیار ، ج

  . ٣٩٠السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.د) ٥(



=================================  

  ١٦٣









 
 

  المطلب الثاني
  الطبیعیة القانونیة لقرینة البراءة





 







                                         
الامام شمس الدین محمد بن ابي بكر بن قیم الجوزیة ، اعلام المـوقعین عـن رب العـالمین ، ) ١(

 ، ١٩٩٣ ، دار الحـــدیث ، القـــاهرة ، ١ ، ط١تحقیــق وتعلیـــق عــصام الـــدین الــصبابطي ، ج
  .٢٩٠ص

  .٣٩٢السابق ، صالسید محمد حسن شریف ، المصدر .د) ٢(

) ٣( R. Koering-Joulin, La presomption dinnocence droit compare, collogue du 16 
Jonvier 1998, pp.24-26 . 

  .٢٧٦احمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، المصدر السابق ، ص.اشار الیه د
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  . ٤٥٩-٤٥٨السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص ص.د) ١(

 ، ١٩٨٥محمـد زكــي ابــو عــامر ، الاثبــات فـي المــواد الجنائیــة ، الفنیــة للطباعــة والنــشر ، .د) ٢(
 . وما بعدها٥٠ص

احمد ضیاء الدین محمد خلیـل ، قواعـد الاجـراءات الجنائیـة ومبادئهـا فـي القـانون المـصري .د) ٣(
، الــسید محمــد حــسن شــریف ، المــصدر الــسابق .اشــار الیــه د . ٢٤٨، ص١٩٩٩ ، ٢، ج
  .  ٤٥٩ص

  . ٤٦٠-٤٥٩السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص ص.د) ٤(



=================================  

  ١٦٥



 



 









 







 





                                         
ــــسابق ، ص .د) ١( ــــة الدســــتوریة للحقــــوق والحریــــات ، المــــصدر ال احمــــد فتحــــي ســــرور ، الحمای

  . ٦٠٠-٥٩٩ص

محمـــود عبـــد العزیـــز خلیفـــة ، النظریـــة العامـــة للقـــرائن فـــي الاثبـــات الجنـــائي فـــي التـــشریع .د) ٢(
اشــار الیــه  . ٧٤٧ ، ص١٩٨٧ن، رســالة دكتــوراه ، جامعــة عــین شــمس ، المــصري والمقــار

  .٤٦١-٤٦٠السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص ص.د

  . ٤٦١السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.د) ٣(
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  .٤٦١السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.د) ١(

 ، دار النهـــضة العربیـــة ، ٣قـــصد الجنـــائي ، طمحمـــود نجیـــب حـــسني ، النظریـــة العامـــة لل.د) ٢(
  . ٤٠ ، ص١٩٨٨



=================================  

  ١٦٧





 

  المطلب الثالث
  نطاق قرینة البراءة











 













 

                                         
  .٤٦٤-٤٦٢السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص ص.د) ١(

احمـــد فتحــــي . ؛ د٤٦٥-٤٦٤الـــسید محمـــد حـــسن شـــریف ، المـــصدر الـــسابق ، ص ص.د) ٢(
  . ٢٨٩سرور ، القانون الجنائي الدستوري ، المصدر السابق ، ص
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  . ٢٨٩ور ، القانون الجنائي الدستوري ، المصدر السابق ، صاحمد فتحي سر.د) ١(

  .٤٦٧السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.د) ٢(

ایمـــان محمـــد علـــي الجـــابري ، یقـــین القاضـــي الجنـــائي ، منـــشأة المعـــارف ، الاســـكندریة ، .د) ٣(
 . ١٩٧ ، ص٢٠٠٥

 الحدیثــة فــي الاثبــات الجنــائي ، محمــد فــالح حــسن ، مــشروعیة اســتخدام الوســائل العلمیــة.د) ٤(
ایمــــان محمـــد علــــي الجـــابري ، المــــصدر . ؛ د١٨ ، ص١٩٨٧مطبعـــة الــــشرطة ، بغـــداد ، 

  . ١٩٩السابق ، ص

  . ٢٩٠احمد فتحي سرور ، المصدر السابق ، ص.د) ٥(



=================================  

  ١٦٩









 







 















                                         
  .  ٤٦٨السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.د) ١(

المــتهم قبــل واثنــاء المحاكمــة ، اطروحــة دكتــوراه ، عبــد الــستار ســالم الكبیــسي ، ضــمانات .د) ٢(
  . ٦٨٩ ، ص١٩٨١كلیة الحقوق ، جامعة القاهرة ، 

 . ٣٥٤ ، ص١٩٩٦ ، مطبعة دمشق ، ٦حسن الجوخدار ، قانون الاحداث الجانحین ، ط.د) ٣(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٧٠



 











 









 

                                         
  . ٤٧٠-٤٦٩السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص ص.د) ١(

)٢(  FERRI(E), Sociologie criminelle, Paris, 1914, p.459. 

  .٤٧١السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.     اشار الیه د

)٣(  RASSAT (Michele-Laure), Procedure penale, Puf, 1995, p.303. 

  .٤٧١السید محمد حسن شریف ، المصدر السابق ، ص.     اشار الیه د

لحكــم فــي المــواد الجنائیــة ، رســالة دكتــوراه ، عمــر الدســوقي ابــو الحــسین فــضل ، اســس ا.د) ٤(
الـــسید محمــد حــسن شــریف ، المـــصدر .اشــار الیــه د . ٥١٣ ، ص١٩٩٠جامعــة القــاهرة ، 

  . ٤٧١السابق ، ص

  . ٤٩محمد زكي ابو عامر، المصدر السابق ، ص.د) ٥(



=================================  

  ١٧١

  المبحث الثاني
  اءة فیما یتعلق بالاثباتنتائج قرینة البر





 







 

                                         
بـق علـى عـدة ومن هذه النتائج ، انه في حالة الشروع ،اذا كان البدء في التنفیذ یمكن ان ینط) ١(

جـرائم ذات جـسامة مختلفــة ، فانـه یفتــرض ان المـتهم اراد ارتكـاب اقلهــا جـسامة ، الا اذا قــام 
الــدلیل علىانـــصراف قـــصده الـــى ارتكـــاب غیرهـــا ، وكـــذلك فـــان الوضـــع القـــانوني للمـــتهم قبـــل 
الادانــة فیمــا یتعلــق بالمعاملــة التــي یخــضع لهــا تحــدده قرینــة البــراءة ، فیعامــل علــى اســاس 

ًبـاره بریئـا منـذ بـدء الاجـراءات الجنائیـة وحتـى صـدور الحكـم البـات بالادانـة ، وفـي بعـض اعت
الـنظم كالقـانون الانجلیـزي یحــرم المـدعي المـدني مـن ممارســة الادعـاء المباشـر امـام القــضاء 
الجنـائي ، ومـن ناحیـة اخـرى قـصر المـشرع اعـادة النظـر فـي الاحكـام الجنائیـة علـى الاحكــام 

  .نة وحدها ، فلا یجوز اعادة النظر في الاحكام الصادرة بالبراءة الصادرة بالادا
محمـد زكـي ابـو عـامر ، الاثبـات فـي المـواد الجنائیـة ، مـصدر .انظر في بیـان هـذه النتـائج د

محمـــود نجیـــب حـــسني ، شـــرح قـــانون الاجـــراءات الجنائیـــة ، . ؛ د٥٨-٥٦ســـابق ، ص ص
  .٧٩١مصدر سابق ، ص



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  
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  المطلب الأول 
  قرینة البراءة كقاعدة من قواعد الاجراءات الجنائیة 









 

















                                         
مایــــة الدســــتوریة للحقــــوق والحریــــات ، المــــصدر الــــسابق ، ص احمــــد فتحــــي ســــرور ،الح.د) ١(

  .٦٠٦-٦٠٥ص

  . ٢٠محمد فالح حسن ، المصدر السابق ، ص.د) ٢(



=================================  

  ١٧٣
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 ، مطبعــة دار الــسلام ، ٢ســامي النــصراوي ، دراســة فــي اصــول المحاكمــات الجزائیــة ، ج.د) ١(

  . ١١٥، ص١٩٧٦بغداد ، 

ثبـات الجنـائي دراسـة مقارنـة ، المجلـد الثـاني ، هلالي عبد الـلاه احمـد ، النظریـة العامـة للا.د) ٢(
  . ٧٤٩-٧٤٨دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص ص

 ٢٩٣-٢٩٢احمد فتحي سـرور ، القـانون الجنـائي الدسـتوري ، المـصدر الـسابق ، ص ص.د) ٣(
 . 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٧٤





















 

                                         
 ، ١٩٦٩لـسنة ) ١١١(من قانون العقوبـات العراقـي المـرقم ) ٤٦-٤٢(انظر نصوص المواد ) ١(

  . ١٩٣٧لسنة ) ٥٨(من قانون العقوبات المصري المرقم ) ٢٥١-٢٤٥(المواد ونصوص 

 .  عقوبات مصري ) ٦٢(عقوبات عراقي ، ونص المادة ) ٦٠(انظر نص المادة ) ٢(
 . عقوبات مصري ) ٦١(عقوبات عراقي ، ونص المادة ) ٦٢(انظر نص المادة ) ٣(

 . عقوبات مصري ) ٦٢(ة عقوبات عراقي ، ونص الماد) ٦٠(انظر نص المادة ) ٤(

 .عقوبات مصري ) ١٤٤(عقوبات عراقي ، ونص المادة ) ٢٧٣(انظر نص المادة ) ٥(

لـسنة ) ٢٣(مـن قـانون اصـول المحاكمـات الجزائیـة العراقـي المـرقم ) ٣٠٠(انظر نص المـادة ) ٦(
١٩٧١ .  

 ، دار ٣، طرؤوف عبید ، ضوابط تسبیب الاحكام الجنائیـة واوامـر التـصرف فـي التحقیـق .د) ٧(
حــسني احمــد الجنــدي ، وســائل الــدفاع امــام القــضاء . ؛ د١٦٤ ، ص١٩٨٦الفكــر العربــي، 

 .  وما بعدها ٢٩ ، ص١٩٨٨ ، دار النهضة العربیة ، ١الجنائي ، ط



=================================  

  ١٧٥

















 















                                         
مـــدحت محمـــد ســـعد الـــدین ، . ؛ د٧٨١هلالــي عبـــد الـــلاه احمـــد ، المـــصدر الــسابق ، ص.د) ١(

  .١٧٥المصدر السابق ، ص

 ، دار الفكــر العربــي ، ٢ســلامة ، الاجــراءات الجنائیــة فــي التــشریع المــصري ، جمــأمون .د) ٢(
 .١٢١ ، ص١٩٧٧



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٧٦
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 ؛ ٧٨٢هلالــي عبــد الــلاه احمــد ، المــصدر الــسابق ، ص. د: انظــر فــي تأییــد هــذا الاتجــاه ) ١(

 ؛ ٦٠٧احمد فتحي سرور، الحمایـة الدسـتوریة للحقـوق والحریـات ، المـصدر الـسابق ، ص.د
حـسني الجنـدي ، المـصدر الـسابق . ؛ د٨٩ عامر ، المصدر السابق ، صمحمد زكي ابو.د

ابـو . ؛ د٦١١-٦١٠السید محمد حـسن شـریف، المـصدر الـسابق ، ص ص. ؛ د٢٠٧، ص
 ، دار النهــضة العربیــة ، ١العــلا علــي ابــو العــلا النمــر ، الجدیــد فــي الاثبــات الجنــائي ، ط

سابق ،                 ص مدحت محمد سـعد الـدین ، المـصدر الـ. ؛ د٢٤٧ ، ص٢٠٠٠
  .١٧٦-١٧٥ص



=================================  

  ١٧٧

















 















                                         
احمد فتحي سـرور ، . ؛ د٧٨٨-٧٨٧هلالي عبد اللاه ، المصدر السابق ، ص ص.انظر د) ١(

الـسید محمـد حـسن . ؛ د٢٩٥-٢٩٤القانون الجنائي الدسـتوري ، المـصدر الـسابق ، ص ص
مــدحت محمــد ســعد الــدین ، المــصدر . ؛ د٦٢٢-٦١٨شــریف ، المــصدر الــسابق ، ص ص

  . ١٧٨ابق ، صالس

  . ١٢٤٢ ، ص٢٣٧ ، رقم١٧ ، مجموعة احكام النقض ، س١٩٦٦ دیسمبر ١٢نقض ) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٧٨







 











 













                                         
 اشــار الیــه معــوض عبــد ٦٥ ص١٦ س١٨/١/١٩٦٥جلــسة -ق٣٤ لــسنة ١٣٠٠طعـن رقــم ) ١(

 ، ١٩٩٦ ، دار المطبوعـــــات الجامعیـــــة ، الاســـــكندریة ، ٣التـــــواب ، الـــــدفوع الجنائیـــــة ، ط
  . ٣٨٣ص

وكــذلك  . ٤٥٨ ، ص١٥٢ ، رقـم ٦ ، مجموعـة احكــام الـنقض ، س١٩٥٥ ینـایر ١٩نقـض ) ٢(
  .٥٧٤ ، ص١٨٨ ، رقم ١، س١٩٥٠ مایو ٢نقض 



=================================  

  ١٧٩













 

 

  المطلب الثاني
  قرینة البراءة كقاعدة من قواعد الحكم





 



 

 

                                         
 . عقوبات عراقي ) ٤٠(انظر في نص المادة ) ١(

 . عقوبات عراقي ) ٨٦(انظر نص المادة ) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٨٠

  الفرع الأول
  الیقین القضائي أساس الحكم بالادانة 





 



















                                         
 محمـــد بـــن ابـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر الـــرازي ، مختـــار الـــصحاح ، دار الرســـالة ، الكویـــت ،) ١(

 .٧٤٣ ، ص١٩٨٣

 ) . ٩٩(سورة الحجر ، الآیة ) ٢(

 ، ١جمیــل صــلیبا ، المعجــم الفلــسفي بالالفــاظ العربیــة والفرنــسیة والانكلیزیــة واللاتینیــة ، ج.د) ٣(
  .  ٥٨٨ ، ص١٩٧٨دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 

الاثبـات الجنـائي ، هلالي عبد اللاه احمد ، الحقیقة بین الفلسفة العامـة والاسـلامیة وفلـسفة .د) ٤(
  . ٦٢٣ ، دار النهضة العربیة ، ص٢ط



=================================  

  ١٨١







 





























                                         
  . ٢٩١ایمان محمد علي الجابري ، المصدر السابق ، ص.د) ١(

هلالـي عبـد الـلاه . ؛ د١٤٢-١٤١ایمان محمد علي الجابري ، المصدر السابق ، ص ص.د) ٢(
  . ٦٢٧-٦٢٥احمد ، الحقیقة ، المصدر السابق ، ص ص



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٨٢

















 











                                         
هلالـــي عبـــد الـــلاه . ؛ د١٤٦-١٤٤ابري ، المـــصدر الـــسابق ، صایمـــان محمـــد علـــي الجـــ.د) ١(

  .٦١١احمد ، الحقیقة ، المصدر السابق ، ص

تقــسم الادلــة الــى ادلــة عقلیــة وادلــة نقلیــة ، وهــذه الاخیــرة تنقــسم الــى ادلــة نقلیــة یقینــة ، وادلــة ) ٢(
في حالـة التـواتر ، نقلیة غیر یقینیة من حیث الثبوت ، والادلة النقلیة الیقینیة لا تتمخض الا 

والتـواتر هــو مـا نقلــه جمــع مـن النــاس فـي كــل عــصر عـن ســمع مباشـر او مــشاهدة یــستحیل 
مصطفى ابـراهیم الزلمـي ، الـصلة بـین علـم المنطـق .انظر د. معه عادة اتفاقهم على الكذب 

 . وما بعدها ٧١ ، ص١٩٨٦والقانون ، مطبعة شفیق ، بغداد ، 

  . ٥٩٨لحقیقة ، المصدر السابق ، صهلالي عبد اللاه احمد ، ا.د) ٣(



=================================  

  ١٨٣









 





                                         
یاســر باســم ذنــون یــونس ، نظریــة الرجحــان وتطبیقهــا فــي ادلــة الاثبــات المــدني ، اطروحــة .د) ١(

  . ٥٥ ، ص٢٠٠٣دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق في جامعة النهرین ، 

الكتـب ، القـاهرة ، ابراهیم ابراهیم الغماز ، الشهادة كدلیل اثبات في المـواد الجنائیـة ، عـالم .د) ٢(
  .٦٤٦ ، ص١٩٨٠

جرت محاولات عدیدة في الفقه الجنائي لتقسیم الیقین ، فقـد فـرق الـبعض بـین الیقـین البـدیهي ) ٣(
intuitive   وهو الذي یعتمد على فرق البدیهیات أو المـسلمات المقبولـة فـي الـضمیر الإنـساني 

  وهــو الــذي یعتمــد inductiveقراري ومــن أبــرز أمثلتهــا الیقــین الریاضــي ، وبــین الیقــین الاســت
علــى الاســتدلال بالقیــاس لإثبــات شــيء معــین ، وفــرق الــبعض الآخــر بــین الیقــین المیتــافزیقي 

metaphsique  أو الغیبـي وهـو الـذي یـستنبط مـن أمـور غیبیـة ،  والیقـین الفیزیقـي physique  
 وهو الذي moraleلمعنوي أو الطبیعي وهو الذي یستنبط من إدراك الحواس البشریة، والیقین ا

  .                                       == یستنبط من نشاط الآخرین 
والراجح في الفقه المعاصر تقـسیم الیقـین مـن حیـث مـصدره الـى یقـین قـانوني ویقـین معنـوي ، == 

رضـها أما القانوني فیعني تلك الحالة الناجمـة مـن القیمـة التـي یـضفیها القـانون علـى الأدلـة ویف
علــى القاضــي بمقتـــضى مــا یـــصدره مــن قواعـــد قانونیــة محــددة ، فهـــو نــوع مـــن الیقــین یتلقـــاه 
القاضي عن إرادة المشرع ، أما الیقین المعنـوي فهـو تلـك الحالـة الذهنیـة للـشخص الـذي یعتقـد 

  .بحدوث واقعة لم تحدث أمام عینیه 



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٨٤





















                                                                                                    
لجنـائي دراسـة مقارنـة ، المجلـد الأول هلالي عبد االله أحمد ، النظریة العامة للإثبات ا.    انظر د

  .٤٠٤-٤٠٣، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ص ص

محمــد زكــي ابــو عــامر ، شــائبة الخطــأ فــي الحكــم الجنــائي ، دار المطبوعــات الجامعیــة ، .د) ١(
محمد علي الكیك ، اصـول تـسبیب الاحكـام . وما بعدها ؛ د٢٨٦ ، ص١٩٨٥الاسكندریة ، 

-٢٦٠ ، ص ص١٩٨٨فقه والقضاء، مطبعة الاشعاع ، الاسـكندریة ، الجنائیة في ضوء ال
عزمي عبد الفتاح ، تسبیب الاحكام واعمال القضاة في المـواد المدنیـة والتجاریـة ، . ؛ د٢٦١

  . ٤٦٤، ص١٩٨٣ ، المطبعة العربیة الحدیثة ، القاهرة ، ١ط

یقین الثابت ، وهـو الیقـین الـذي ویطلق الدكتور هلالي عبد اللاه على هذا النوع من الیقین بال) ٢(
یجب ان یقتسمه جمیـع القـضاة او علـى الاقـل معظمهـم ، فهـو یقـین مـشترك بـین القـضاة اذا 
مـا تواجـدوا فـي نفـس الظــروف والملابـسات بخـصوص قـضیة معینــة بحیـث یـصلوا الـى نفــس 

ه درجــة الیقــین التــي یتوصــل الیهــا القاضــي المعــروض علیــه القــضیة او الــى درجــة قریبــة منــ
هلالــي عبــد الــلاه احمــد ، الحقیقــة ، المــصدر الــسابق ، .انظــر د. بخــصوص هــذه القــضیة 

  . ٦٢٧ص



=================================  

  ١٨٥























 













                                         
  . ٣٠٥، ١٤٨-١٤٦ایمان محمد علي الجابري ، المصدر السابق ، ص ص.د) ١(

  . ٦٣١هلالي عبد اللاه احمد ، الحقیقة ، المصدر السابق ، ص.د) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٣٠()٢٠٠٦====== (  

  ١٨٦



























 

                                         
هلالـي عبـد الـلاه . ؛ د٣٤١-٣٤٠بق ، ص صایمان محمد علي الجابري ، المصدر السا.د) ١(

  .٦٣١احمد ، الحقیقة، المصدر السابق ، ص

 ، مجموعــــة احكــــام الــــنقض الــــصادرة مــــن الــــدائرة ١٦/١/١٩٥٠ جلــــسة ٢س١٧قــــرار رقــــم ) ٢(
  .٤٠ ، ص١٩٥٠ ، المطبعة الامیریة ، القاهرة ، ١ ، سنة١الجنائیة ، عدد

ـــــة عامـــــة  / ٣١٧قـــــرار رقـــــم ) ٣( ـــــاریخ ٨٢/ هیئ ـــــاتي ، ٤/١٠/١٩٨٢ بت ـــــد البی ـــــل حمی  اورده نبی
تسسبیب الاحكام الجزائیة في القـانون العراقـي ، دراسـة مقارنـة ، رسـالة ماجـستیر مقدمـة الـى 

  .  ٢٩١، ص١٩٨٣كلیة القانون جامعة بغداد ، 
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  الفرع الثاني
  تفسیر الشك لمصلحة المتھم







 















                                         
  . ٣٤٤الرازي ، المصدر السابق ، ص) ١(

   . ٧٠٥جمیل صلیبا ، المصدر السابق ، ص.د) ٢(
اعتقاد الاحتمال الراجح الذي ظهـر رجحانـه علـى نقیـضه بـدلیل معتبـر (انه وقد عرف الظن ب

انظر مصطفى احمـد الزرقـا ) . ً، فاذا ازداد قوة حتى اصبح خلافه موهوما ، فهو ظن غالب
 ، مطبعـة طـربین ، ١٠ ، المدخل الفقهي العام ، ط٢، الفقه الاسلامي في ثوبه الجدید ،  ج

  .٩٧٦ ، ص١٩٦٨دمشق ، 

ابــو العــلا علــي ابــو العــلا . ؛ د٣٤٤یمــان محمــد علــي الجــابري ، المــصدر الــسابق ، صا.د) ٣(
  . ٢٤٥النمر ، المصدر السابق ، ص
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لـــسنة ) ٢٣(مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة العراقـــي المـــرقم ) ١٨٢(نـــصت المـــادة ) ١(

و وجـدت  اذا اقتنعت المحكمة بان المتهم لم یرتكـب مـا اتهـم بـه ا-ب: ( على ما یلي١٩٧١
ان الفعـــل المـــسند الیـــه لا یقـــع تحـــت أي نـــص عقـــابي فتـــصدر حكمهـــا ببراءتـــه مـــن التهمـــة 

ًاذا تبــین للمحكمــة ان الادلــة لا تكفــي لادانــة المــتهم فتــصدر قــرارا بالغــاء -ج. الموجهــة الیــه 
 .) .التهمة والافراج عنه

حاكمـات الجزائیـة مـن قـانون اصـول الم) أ/٢٢٤(نصت على ضرورة تسبیب الاحكام المـادة )  ٢(
لــــسنة ) ١٥٠(مــــن قــــانون الاجـــراءات الجنائیــــة المــــصري المــــرقم ) ٣١٠(العراقـــي ، والمــــادة 

لــسنة ) ٩(مــن قــانون اصــول المحاكمــات الجزائیــة الاردنــي المــرقم ) ٢٣٧( ، والمــادة ١٩٥٠
١٩٦١.  

  . ٦٢٠احمد فتحي سرور ، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ، المصدر السابق ، ص.د) ٣(
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الامــام جــلال الــدین الــسیوطي ، الاشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه الــشافعیة ، تحقیــق ) ١(

 ، ١٩٨٧ ، دار الكتـــــاب العربـــــي ، بیـــــروت ، ١محمـــــد     المعتـــــصم بـــــاالله البغـــــدادي ، ط
  .٢٣٦ص

  . ٨١٠ ، ص٧الشوكاني ، نیب الاوطار ، المصدر السابق ، ج) ٢(

ًیع الجنــائي الاســلامي مقارنــا بالقــانون الوضــعي ، المجلــد الاول ، عبــد القــادر عــودة ، التــشر) ٣(
  .  ١٨١ ، ص٢٠٠٣مكتبة دار التراث ، القاهرة ، 
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بیـان الـشبهة بانـه وقـد : (او بانهـا) ما یـشبه الثابـت ولـیس بثابـت: (عرف الفقهاء الشبهة بانها) ١(

لاباحـة بقیـت صـورته وجدت صورة المبیح الذي هو سبب للاباحة فاذا لـم یثبـت حكمـه وهـو ا
  ). شبهة دارئة للحد الذي یندرئ بالشبهات

 ، دار الفكــــر للطباعـــة والنــــشر ٥     الامـــام كمـــال الــــدین ابـــن الهمـــام ، شــــرح فـــتح القـــدیر ، ج
 ، ١٠ ؛ الامـــام موفــق الــدین ابـــن قدامــة ، المغنـــي ، ج٢٤٩ ، ص٢والتوزیــع ، بیــروت ، ط

وقد قسم الشیخ ابو زهـرة الـشبهات التـي . ١٥٣-١٥٢دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ص ص
تــدرأ الحــدود الــى اقــسام اربعــة ، هــي مــا یتعلــق بــركن الجریمــة ، ومــا یتعلــق بالجهــل النــافي 
للقـصد الجنــائي ، ومــا یتعلــق منهــا بالاثبــات ، ومـا یتعلــق بتطبیــق النــصوص علــى الجزئیــات 

  .َوالخفاء في بعضها 
 ٢٠١-٢٠٠، دار الفكـر العربـي ، القـاهرة ، ص ص     انظر الشیخ محمـد ابـو زهـرة ، العقوبـة 

. 

  .١٨٠عبد القادر عودة ، المصدر السابق ، ص) ٢(

  . ٢٣٧الشیخ محمد ابو زهرة ، المصدر السابق ، ص) ٣(
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  :المصادر 
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www.umn.edu/humanrts/arab/bo36/htm. 
 



www.umn.edu/humanrts/arab/bo37/htm/. 

 
www.umn.edu/humanrts/arab/a003/htm/. 
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